شرح كتاب سبل السلام الموصلةإلى بلوغ المرام: 《 كتاب الزكاة 18 - 22》فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ، وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ، فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، مَا زِلْنَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ كِتَابِ سُبُلِ السَّلَامِ الْمُوَصِّلَةِ إِلَى بُلُوغِ الْمَرَامِ. وَمَعَ الْحَدِيثِ السَّابِعَ عَشَرَ، أَمِ الثَّامِنَ عَشَرَ؟ الثَّامِنُ. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا... عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عِنْدَكَ شِينٌ؟ حَثْمَةَ. لَا، قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ أَوِ الْخُمُسَ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّح الخبرةُ تقديرٌ يكون من خلال الخبرةِ، يقول: يعني مثلاً السُّباطةُ هذه، الغالبُ أنها مثلاً في حدود 50 كيلو، تزيد كيلو، تنقص كيلو، تزيد 2 كيلو، تنقص 2 كيلو، فهي في حدود الـ 50. فيكون هذه في حدود الـ 50. الثانيةُ نفسُ المسألةِ قد تزيد وقد تنقص، فهذه الزيادةُ تجبرُ نقصَ هذا. فيُقَدَّرُ هذه المزرعةُ مثلاً بـ 40 طناً. مثلاً. طيب، إن كانتْ زُرِعَتْ حَيْثُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَصْتُمْ، إِذَا قَدَّرْتُمُ الْمَالَ (الزِّرَاعَةَ)، قَدَّرْتُمُ الثَّمَرَ، فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، اترُكُوا الثُّلُثَ لَهُمْ لِأَهْلِ الْمَالِ. فَإِنْ لَمْ (تَتْرُكُوا الْعَرَايَا الْعَرَايَا. اتركْ قضيةَ الأموالِ السائلةِ التي في أيدينا الآنَ. نحن في باديةٍ وعندي تمرٌ. عندي تمرٌ. والتمرُ هذا في حدودِ مثلًا مئةَ كيلو، لكنْ أولادي يريدون أنْ يأكلوا الرطبَ، ها؟ أو أنْ يأكلوا البُسْرَ، البُسْرَ الذي هو يعني بدايةُ الترطيبِ مع وجودِ البلحِ أحمرَ أو أصفرَ. فالأولادُ يريدون أنْ يأكلوا منها. فقلتُ: تأخذُ المئةَ كيلو تمرٍ هذه، وتُعطيني مكانَها رطبًا من على النخلِ. قال: خلاص، خذْ لكَ نخلةً. هذا مباحٌ. حديثُ الْعَرَايَا الذي أخرجه أبو هريرةَ عند جماهيرِ العلماءِ أنَّه مباحٌ مستثنًى من بين الخمسةِ أَوْسُقٍ بشرطِ ألَّا يصلَ خمسةَ الرِّبا. معناهُ استبدالُ التمرِ بالرطبِ فيما أَوْسُقٍ. استبدالُ التمرِ بالرطبِ. تقديرًا تقديرًا. وعليكم السلامُ. لأنَّ التمرَ بالتمرِ رِبًا إلَّا مثلًا بمثلٍ، إلَّا في حالِ الْعَرَايَا. حالُ الْعَرَايَا ما هو؟ أنْ أنا أريدُ أكلَ رطبٍ وعندي تمرٌ. التمرُ يا إخوانِ الجافُّ والرطبُ الذي هو البلحُ الذي ترطَّبَ. فالأولادُ يريدون أنْ يأكلوا، وأنا لا أستطيعُ أنْ أشتريَ. ما يوجدُ مَن نشتري بدلَ الناسِ يتبدَّلُ لونُ الأرزِ بالتمرِ، القمحُ بالأرزِ. وهكذا. فأنا أقولُ له: خذِ التمرَ وأعطِني رطبًا. قال: خلاص، هذا التمرُ يوازي نخلةً أو يوازي نصفَ نخلةٍ. فهذه النخلةُ لكَ. خذِ الصَّاعَ. فهذا اسمُه بيعُ الْعَرَايَا. بيعُ الْعَرَايَا هذه لا تُحسبُ من الزكاةِ؛ لأنَّ ممكنَ واحدٍ يفعلُ. طيب. فمِنْ أسبابِ تركِ الربعِ أو الثلثِ أنَّه قد يُعري أخاه بمعنى يُعطيه رطبًا مقابلَ التمرِ. والوَطِيَّةُ. والأَكَلَةُ. الوَطِيَّةُ يعني الزائرون. يأتي زائرٌ، تقول: لا، أنا ما سأُطعمُه. ما أنتَ لا بدَّ تذهبَ تأتيَ من مزرعتِكَ سواءً تأتي مثلًا برطبٍ، لا، أنْ تقدمَه لهم. أو الأولادُ، الأولادُ سواءً من بيتِكَ أو من أهلِ المحلَّةِ التي أنتَ منها. فكلُّ هذا يكونُ سَبَبًا لِتَرْكِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبْعِ فِي الزَّكَاةِ مِن أَجْلِ جَبْرِ خَاطِرِ صَاحِبِ الْمَالِ، أَلَّا تُؤْخَذَ الزَّكَاةُ كَامِلَةً، إِنَّمَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ إِلَّا رُبْعُهَا أَو إِلَّا ثُلُثُهَا. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْأَوَّلُ أَنْ يُتْرَكَ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبْعُ مِنَ الْعُشْرِ، يَعْنِي مِنَ الزَّكَاةِ. الزَّكَاةِ. الثَّانِي: أَنْ يُتْرَكَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ يُعَشَّرَ. يَعْنِي إِمَّا أَنْ نَحْسُبَ زَكَاتَهُ فَتَطْلُعَ أَرْبَعَةَ أَطْنَانٍ فَنَأْخُذَ. أَوْ أَنَّنَا نَحْسُبَ مَا عَلَى الشَّجَرِ طَلَعَ أَرْبَعِينَ طُنًّا فَنَتْرُكَ لَهُ عَشَرَةَ أَطْنَانٍ بِدُونِ زَكَاةٍ وَنُزَكِّي فِي الثَّلَاثِينَ. لَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهَا تَكُونُ مِنَ الزَّكَاةِ نَفْسِهَا، تُتْرَكُ مِنَ الزَّكَاة الشاطبي هو من أوائل من أشهَروا قضية مقاصد الشريعة، لكن إذا تتبعت مقاصد الشريعة في كتب شيخ الإسلام وفي كتب تلميذه العلامة ابن القيم، ستجد كثيراً وكثيراً جداً، خاصة في "إعلام الموقعين" رحمه الله تعالى عليه، وفي شرح على "مختصر سنن" أبي داود بالنسبة لابن القيم: "إن الحديث جارٍ على قواعد الشريعة ومحاسنها". وهذا هو هذه هي مقاصد الشريعة، موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ". لأنها جَرَتِ العادةُ أنه لا بد لرب المال بعد كمال الصلاح (صلاح الثمرة) أن يأكل هو وعياله ويُطْعِمَ الناسَ ما لا يُدَّخَرُ ولا يبقى. يعني ما هناك رُطَبٌ سيسقط. ما هو رُطَبٌ؟ هذا جاء الحمام، جاء اليمام، جاء أي طير ووقف على النخل وظل يحرك، سقط. سقط من الرطب ما سقط. أنحاسبه على هذا الرطب؟ نقول: "تُخرِجُ زكاته"؟ هو اضطر لأكله، هو سيأكله. لماذا؟ لأنه سقط على الأرض. ففي هذه الحالة أتت الشريعة بالرحمة وبالتيسير عليه في أن يُيَسَّرَ عليه في قدر الزكاة التي يدفعها. فكان ما جرى العرف بإطعامه وأكله بمنزلة الخضروات التي لا تُدَّخَرُ. وإذا كانت الخضروات لا زكاة فيها، فهذا التمر أو هذه الثمار التي سقطت على الأرض في حكم الخضروات التي لا تُدَّخَرُ. فكان من موافقات الشريعة العظيمة وتيسيرها وقواعدها الجليلة أنه نَزَّلَ ما سقط على الأرض بمنزلة الخضروات التي لا تُدَّخَرُ. ففي هذه الحالة أكلها مباح، ولا زكاة فيها. ولن نحاسبه حسابَ الملكين في الزكاة. لا يُحاسَبُ حسابَ الملكين: "مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَاذَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ؟" لا، إنما يُحاسَبُ حساباً يسيراً. يعني مثلاً، رجل عنده محل سوبر ماركت قد يكون يعادل 3 أو 4 مليون. ما نقول له: "اجلس بقى احسب واطلع وينزل أسبوعين كاملين يحصِّل في الزكاة". لا، تقف 10 دقائق تمر على السوبر ماركت تحسبه تقديراً تقديراً. الرف هذا، الجهة اليمنى هذه تعادل 100 ألف، قد تكون ليس شرطًا، هي تقديرًا. الجهة هذه تعادل كذا. الجهة هذه الحساب. إذا الموجود يعادل 4 مليون، إذًا عليك 100,000 زكاة. لكن تظل تحاسب: لا والله ده هنا علبة صلصة، ونبدأ نحسب: وكم علبة صلصة؟ كم علبة؟ فوتكم مسألة في الأمور، على عكس المال محسوب المال. محسوب. يستطيع لو معه 100 مليون يسردها عددًا، لكن يجلس يحسب أمورًا قد تزيد قليلًا أو تنقص. لا، هنا الخرص. طب ما الخرص هذا ليس دقيقًا. الخرص يعني التقدير بالتخمين، ليس دقيقًا. نعم، ليس دقيقًا، لكن بُنيت الشريعة على التيسير، تيسيرًا على الخلق. طب هو يعني زكاته كذا، فأراد أن يزيد، جزاه الله خيرًا. بس تتم المسألة. طيب، بمنزلة الخضروات التي لا تُدَّخر. في نسخة: "وضح"، وفي نسخة: "يوضح ذلك بأن" هذا العرف الجاري بمنزلة ما لا يمكن سبق وعن عَتَّابٍ بفتح المهملة العين وتشديد المثناة الفوقية التاء آخره موحدة الباء. عَتَّابِ بنِ أَسِيدٍ بفتح الهمزة وكسر السين المهملة السين، وسكون المثناة التحتية الياء. أَسِيدٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَفِيهِ انْقِطَاعٌ؛ لِأَنَّهُ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابٍ. وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، لَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصَّحِيحُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابًا مُرْسَلٌ. قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا، فَهُوَ يُعْتَضَدُ بِقَوْلِ الْأَئِمَّةِ، قَوْلِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ أَفْتَوْا بِهِ، وَبِمَا تَقَدَّمَ، وَيَعْنِي بِالشَّوَاهِدِ وَالْمُتَابَعَاتِ. هَذَا، وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ خَرْصِ التَّمْرِ وَالْعِنَبِ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الرَّاوِي: "أَمَرَ" يُفْهَمُ أَنَّهُ أَتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيغَةٍ تُفِيدُ الْأَمْرَ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْوُجُوبُ. وَبِالْوُجُوبِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ. تَعَالَى. وَقَالَتِ الْهَادَوِيَّةُ: إِنَّهُ مَنْدُوبٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّهُ رَجْمٌ بِالْغَيْبِ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. طَيِّبٌ، الْخَرْصُ لَيْسَ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، إِنَّمَا هُوَ تَقْدِيرٌ، وَالنَّاسُ عِنْدَهُمْ خِبْرَةٌ عَجِيبَةٌ يَعْنِي. مَثَلًا، الْيَوْمَ أَنَا أَنْزِلُ مَثَلًا، أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ شَيْئًا. وَاللَّهِ يَا أَخِي يَا فُلَانُ، مَثَلًا أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ ثَوْبًا، تَقْدِيرُهُ كَمْ هَذَا؟ السُّوقُ يَقُولُ: تَقْرِيبًا مِنْ خِلَالِ الْخِبْرَةِ فِي حُدُودِ 100 جُنَيْهٍ، يَزِيدُ جُنَيْهًا خَمْسَةً يَنْقُصُ خَمْسَةً. تَذْهَبُ تَسْأَلُ، يَقُولُ: بِـ 110. تُفَاوِضُ تَصِلُ لِلـ 100 إِلَّا ثَلَاثَةً. إِذًا الَّذِي قَدَّرَ، قَدَّرَ عَنْ خِبْرَةٍ. وَمَا زَالَ النَّاسُ يُقَدِّرُونَ. مَا زَالَ النَّاسُ يُقَدِّرُونَ. يَمُرُّ سُبْحَانَ اللَّهِ، يَعْنِي يَمُرُّ الْبَدْوُ أَوْ ي مُعْتَبَرٍ، فلا شك في خطأ أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه في هذا المقام. وأُجيب عنه بأنه عمل بالظن، وردَّ به أمر الشارع. ويكفي فيه خارصٌ واحدٌ عدلٌ. طيب، مَن الذي يخرص؟ مَن الذي يُقدِّر؟ إنسانٌ عدلٌ ويكون عنده خبرة، يكون من أصحاب الخبرة، لكن يكون من أصحاب الخبرة. العدول. مثل ماذا؟ أعزكم الله، قبل أيام، أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرزقنا وإياكم دائمًا إحياء السنة. قبل شهرٍ تقريبًا، ماذا كان الناس يُعدّون؟ نحن ليلةَ الثالثِ من المحرم. 1431هـ. قبل شهرٍ تقريبًا، ماذا كنا نُعيد؟ الأضحية. تنزل السوق، ماذا تفعل؟ هو بالوزن أم بالتقدير؟ هذا؟ وهذا الخبير الذي عنده خبرةٌ بالبقر والجاموسِ، أعزكم الله، يقف هكذا بعينه، هذه في حدود 400 كيلو، تزيد 5 كيلو، تنقص 2 كيلو، فتفاجئها 401. لماذا؟ ما هو؟ خبرةٌ هي. خبرةٌ. كيف أبو حنيفة يقول إنه رجم بالغيب؟ عليه رحمةُ الله. ما هو؟ يعني هذا أيضًا في ماذا؟ حتى أعزكم الله، في البهائم، ينظر بعينه يقول: "هذه تُقدَّر". قدَّر هو، ما وزن. وكثيرٌ من الناس يشترون على هذا الأساس. هكذا، صح يا عم الشيخ سيد؟ أليس هكذا تفعلون؟ نحن أيضًا عندنا جزّارين، يعني الحمد لله. صح؟ ها؟ تجار البهائم، يعني في إخوةٌ أفاضلُ منهم، يعني ليسوا دائمًا يعني، فيقف السوق ويُقدِّر. وفعلاً سبحان الله، تُوزَن، هو قال 410 هنا. 410. إن قال: "تزيد قليلًا، تنقص قليلًا"، فعلاً تجدها تزيد قليلًا، تنقص قليلًا. وهذا ليس ادعاءً للغيب ولا شيء. ده هي خبرة، هي خبرة. من كثرةِ ما مرَّ عليه، مثلاً 20 جَلْبةً طيبةً ما مرَّت عليه، في حدود 20 جَلْبةً، أصبحت مهنةً يعرفها من خلال هذه وهذه. أنت. قياسًا، ولا شكَّ أنَّ أبا حنيفةَ من أكثرِ الناسِ استخدامًا للقياسِ، ومع ذلك هنا قالَ ما قالَ. فرحمهُ اللهُ تعالى. عليهِ، لكن بشرطِ أن يكونَ عدلًا. خبيرًا. يعني: قد تكونُ عدلًا، لكن لا خبرةَ عندكَ، لا تصلحُ. 00:26:11.200 أَمْنُ الخِيَانَةِ مِنْ رَبِّ المالِ، عندما نَخْرُصُ نُقَدِّرُ قَدْرَهُ بأربعينَ طنًّا. وسنتركُ له طنًّا، إذًا الزكاةُ ثلاثةٌ. بعضُ الناسِ غيرُ أمينٍ، سَيُعْطِي أَيْمَانَاتٍ مُغَلَّظَةً، ويُجِيبُ بأربعينَ شاهدًا من أهلهِ أنَّها هي عشرةُ أطنانٍ. فقطْ، لا نقولُ: تَعَالَى، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِخَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، قِيلَ: وَيُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِمَّا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ وَإِحَاطَةُ النَّظَرِ بِهِ، وَقِيلَ: يُقْتَصَرُ عَلَى مَحَلِّ النَّصِّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ؛ لِعَدَمِ النَّصِّ عَلَى الْعِلَّةِ. يَعْنِي: هَلْ نَخْرُصُ الْبُرْتُقَالَ؟ وَنَخْرُصُ الْيُوسُفِيَّ، وَنَخْرُصُ التُّفَّاحَ، وَنَخْرُصُ الرُّمَّانَ، وَلَا نَكْتَفِي بِالتَّمْرِ وَالْعِنَبِ فَقَطْ؟ يَقُولُ: إِنَّ الْأَقْوَى فِي الْوُقُوفِ عِنْدَ الَّذِي وَرَدَ بِهِ النَّصُّ، الَّذِي هُوَ التَّمْرُ وَالْعِنَبُ. وَعِنْدَ الْهَادَوِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا خَرْصَ فِي الزَّرْعِ؛ لِتَعَذُّرِ ضَبْطِهِ لِاسْتِتَارِهِ. بِالْقِشْرِ. وَإِذَا ادَّعَى الْمَخْرُوصُ عَلَيْهِ النَّقْصَ بِسَبَبٍ يُمْكِنُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، وَجَبَ إِقَامَتُهُ، وَإِلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ. يَعْنِي: إِذَا كَانَ يَدَّعِي أَنْ حَدَثَ نَقْصٌ فِي مِثْلِ هَذَا الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ. طَيِّبٌ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَعْنِي يُنْظَرُ، إِنْ أَتَى بِبَيِّنَةٍ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ، إِنْ كَانَ صَادِقًا وَلَمْ يُعْهَدْ عَلَيْهِ الْكَذِبُ فَنَكْتَفِي بِيَمِينِهِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَحْلِفُ يَمِينًا غَمُوسًا، فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. وَلِذَلِكَ كَمَا قُلْتُ وَأُكَرِّرُ وَأَقُولُ دَائِمًا وَأَبَدًا وَسَأَقُولُ مَا حَيِيتُ: إِنَّ الشَّرِيعَةَ الْخَالِدَةَ الْبَاقِيَةَ الْكَامِلَةَ أَتَتْ لِإِحْيَاءِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى فِي الْقُلُوبِ. أَنْ تَع تمرًا، والشجرة هذه والشجرة هذه. ثم المزرعة هذه يقطفها كلها ويقول: تقريبًا هذه رطبًا كذا، وتصفى على التمر كذا. فإذا أتانا بالتمر نكون قد علمنا أنما خَرَصَ. تقديرًا. الشريعة، الشريعة الكاملة الرحمة للخلق حتى في حق الفقراء. ما هو ليس حقًا للفقراء، بل هو حق الله عز وجل يُعطى لمن يُعطى. للفقراء. يعني أنا أزرع وهؤلاء يقولون: ما هو الذي رزقك؟ هو الذي أمرك. يعني أنا أشتغل وهؤلاء يأخذون المال مني. ما هو الذي أعطاك؟ هو الذي أمرك. وأن أزرع؟ ﴿أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾. ازرع واضمن لنفسك الثمر وأرنا ضمانك. أرنا ضمانك وانظر ماذا سيكون. فإ إنهما اثنان يجبَرانِ، وصححه الحاكم من حديثِ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها. يعني: ورد من حديثِ عائشةَ، ومن حديثِ عمرو بنِ شعيبٍ عن أبي عباسٍ. لي جزءٌ حديثٌ فقهيٌّ بعنوان: "القولُ الجليُّ في وجوبِ زكاةِ الحُلِيِّ". كنتُ قد كتبتُه قبلَ أكثرَ من عشرين سنةً، وانفصلتُ فيه بعدَ ذكرِ أكثرَ من ثلاثينَ دليلًا على فرضيةِ الزكاةِ في الذهبِ، سواءٌ كانَ للاِدِّخارِ أو للزينةِ، سواءٌ كانَ ملكًا للمرأةِ أو ملكًا للرجلِ، سواءٌ كانَ يُعارُ أو لا يُعارُ. طالما أنه ذهبٌ ففيه الزكاةُ. وذكرتُ بعضَ الآياتِ التي تدلُّ بعمومِها الذي لم يُخصَّصْ. صحيحٌ، يوجدُ خلافٌ بينَ أهلِ العلمِ في هذهِ المسألةِ، لكنه خلافٌ ينبغي أن يُزالَ؛ لأنَّ الذين لم يقولوا بفرضيةِ الزكاةِ لا دليلَ عندهم إلا أحاديثُ ضعيفةٌ لا تصلُ للحجيةِ. ثمَّ بعضُ الأقوالِ لبعضِ السلفِ، وبعضُها صحيحٌ لكنه أيضًا لهم أقوالٌ أخرى هم أنفسُهم، أو غيرُهم. وبعضُها مردودٌ. فالنصوصُ التي وردتْ، إما أنها عامةٌ ويدخلُ فيها زكاةُ الحُلِيِّ، وإما أنها خاصةٌ بزكاةِ الحُلِيِّ وصحيحةٌ. والحمدُ للهِ. كلَّ سنةٍ، الم في مصر عامة، ليس عندنا في المنصورة، ستجد في الشارع الواحد مجموعة من النساء. أمر عادي جدًا أن الزوج يأخذ الذهب ويتحكم فيه. وممنوع تعطي أمك، وممنوع تعطي أختك، وممنوع كأنها تلبسه فقط. والملك الحقيقي والبعض الآخر لا، هي المالك الحقيقي فعلًا. فإذا كانت هي المالك الحقيقي فعلًا، فالزكاة فرض عليها. هي. ويجوز أن يعينها في ذلك. يعني: امرأة تمتلك 100 جرام من الذهب، عليها جرامان ونصف. بعض النساء تتعالى تقول: أنا ما عندي. ما هو ليس مالًا. الأصل في أنه من الذهب، تخرج خاتمًا وزنه جرامًا ونصف. طيب، زوجها سيعينها. بكم الجرام؟ جرام بـ 150 جداتنا أن الخلخال يكون في القدم. فقال لها: "أَتُعْطِينَا زَكَاةَ هَذِهِ؟" علق النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا -يعني- تلبس سِوَارَيْنِ أو مِسْكَتَيْنِ من نار في جهنم. بماذا؟ بِعَدَمِ تَأْدِيَةِ الزَّكَاةِ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ أَوْ عَدَمُ إِخْرَاجِهَا. الزَّكَاةِ. فَدَلَّ عَلَى فَرْضِيَّةِ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ هَذَا الْمَالِ. الَّذِينَ قَالُوا: "لَا زَكَاةَ"، قَالُوا: "هَذَا لَمْ يَكُنْ نِصَابًا". رُدَّ بِأَنَّ السِّلْسِلَةَ الضَّخْمَةَ قَدْ تَصِلُ إلى 100 جِرَامٍ. في سلسلة ضخمة، ما أدري إيش يسمونها؟ الثعبان؟ إيه، خلي الكلية. لا، الأساور والكلية والأشياء دي. لا، أنا بتكلم أن في فَتَخَاتٍ بتكون يعني سَمِيكَةً، أظن يسمونها -ما أدري- ثعبان أو شيء مَلْفُوفَةً -يعني أقصد- أنها ممكن تزن 100 جرامًا أو أكثر. فالسلسلة ممكن تزن، ممكن تزن. فقال لها: "أَتُعْطِينَا زَكَاةَ هَذِهِ؟" في نسخة: "هذا". قالت: "لا". قال: "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟" فَأَلْقَتْهُمَا. بِهِمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَإِسْنَادُهُ مَقْبُولٌ. قَدْ يُقَالُ: "إِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَضْيِيعُ الْمَالِ، وَهِيَ قَدْ أَلْقَتْ المال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يَأْمُرْهَا". بِأَخْذِهَا. الْجَوَابُ: أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ سَتُؤَدِّي بِي إِلَى النَّارِ، فَلَسْتُ بِحَاجَةٍ إِلَيْهَا وَأَتْرُكُهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ لِتُنْفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَانْتَهَتْ الْمَسْأَلَةُ. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ: أَبُو دَاوُدَ، وَالـ نَّسَائِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ، مثل الأساور لكن عريضة. وسميكة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: صغتهن ليتزين لك بهن يا رسول الله، أنا أتزين لك. قال: أتؤدين زكاتهن؟ أتؤدين زكاتهن؟ يعني هل تؤدين زكاة هذه الفضة؟ قالت: لا. قال: «هُنَّ حَسْبُكِ مِنَ النار». إذا العلة عدم تأدية الزكاة، فإذا أدت الزكاة فلا عقاب. وهذا يدل على فرضية إخراج الزكاة في الحلي إذا بلغت النصاب، وهو 85 جرامًا من الذهب، و200 درهم من الفضة، ما يعادل 595 جرامًا، يعني في حدود 600 جرام من الفضة. قال الحاكم: «إسناده على شرط الشيخين»، والحديث دليل على وجوب الزكاة في الحلية، وظاهره أنه لا نصاب لها؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بتزكية هذه المذكورة، ولا تكون خمس أواقٍ في الأغلب. لماذا لا تكون؟ لا تكون ذلك؟ ممكن، ممكن تكون على أساس أنها عريضة وثقيلة. وسميكة. وفي المسألة أربعة أقوال. الأول: وجوب الزكاة، وهو مذهب الهادوية وجماعة من السلف، وأحد أقوال الشافعي، عملاً بهذه الأحاديث. والثاني: لا تجب الزكاة في الحلية (الحلي يعني)، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله؛ لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها في الحلية، ولكن بعد صحة الأحاديث لا أثر للآثار. قاعدة جميلة: «بعد صحة الأحاديث لا أثر للآثار»، أي لا قيمة لأي قول بعد قول النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. الثالث: أن زكاة الحلية عاريتها؛ لما روى الدارقطني عن أنس وأسماء بنت أبي بكر رضي الله وَالْفِضَّةِ، وَظَاهِرُ حَدِيثِ الْإِطْلَاقِ وَكَأَنَّهُمْ قَيَّدُوهُ بِأَحَادِيثِ النَّقْدَيْنِ. وَيُقَوِّي الْوُجُوبَ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْحَادِيَ عَشَرَ. خَلَاصُ، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. أَكَنزٌ هو؟ أي: فيدخل تحت آية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ} {الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} {فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}. قال عليه الصلاةُ والسلام: «إذا أديتَ زكاته، فليس بكنز». طيب وإن لم تؤدِّه فهو كنز. إذًا هذا دليلٌ على وجوب إخراجِ العطار على أساس أن العطار يدخل في أمورِ المطبخ، لكن هو الذي الآنَ يُسمى الأدوية. نعم، هذا هو البَزَّار، الإمام البَزَّار. الظاهرُ. آه، المفروض نذهب إليهم، ليس مفروضًا يعني يعني يُستحبُّ نذهب إليهم ونقول: أنتم فيكم الخير إن شاء الله. فقد كان الإمام أحمد أحمدُ بنُ عمرو بنِ عبد الخالقِ البَزَّارِ صاحبَ مُسْنَدِ البَزَّارِ. يعني إيه مُسْنَد يا مولانا؟ قُل: يعني كتاب سُنَّةٍ وألَّفَ، وهذا قُدْوَتُك، فأنتَ إنْ شاء الله اطلبِ العلمَ، ونذهبُ لتجارِ الأقمشةِ ونقول لهم: كان محمدٌ، يعني كان أبو حنيفةَ وغيره أيضًا كانوا بَزَّازين، ونذهبُ لتجارِ السمنةِ والزيتِ ونقول لهم: إنَّ أبا صالحٍ السمَّانَ وهذا محمدُ بنُ سيرينَ كانوا يشتغلون في تجارةِ السمنةِ والزيتِ، فاطلبوا العلمَ. مشكلةٌ والله! انظروا، اللهُ المستعانُ. وهكذا، يعني نذهبُ لكلِّ واحدٍ في مهنتهِ ونقول: يعني وُجِدَ منكم من كان من كبارِ علماءِ الأمةِ. فاللهُ المستعانُ. والبَزُّ بالباء الموحَّدةِ والزايِ المُعْجَمةِ، ما يبيعهُ. البَزَّازون. يعني تعريفنا البَزُّ ما يبيعُ البَزَّازون. القماشُ. كذا ضبطَهُ الدارقطنيُّ هذا، ولكن حتى ولو من بابِ الأحوطِ أن يُخرجَ شيءٌ من رزقِ اللهِ الذي أعطاكَ بنفسِ القيمةِ أو بنفسِ التحديدِ الذي يُحدَّدُ، خاصةً مع وجودِ هذا الإجماعِ في مالِ التجارةِ. طيب، إن شاء الله نقفُ عندَ الحديثِ الثالثِ والعشرين، وهو في الركازِ. الحديثُ الثالثُ والعشرون. ويُخرِجُ مثلًا 300 جنيهٍ 400 جنيهٍ في سبيلِ اللهِ كلَّ سنةٍ، واللهِ نعمةٌ حتى ولو لم تجبْ عليه زكاةٌ، أن تُخرِجَ 500 جنيهٍ هكذا، ومثلًا ستجعلها في تُحدِّدَ نصابَكَ أو تُحدِّدَ صدقتَكَ هذه. لو أنَّ إنسانًا يمت... يعني، يعني مع احترامي جَمِيعًا وَأَنْ يُوَفِّقَنَا جَمِيعًا لِكُلِّ مَا يُحِبُّ وَيَرْضَى. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
